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نحن تمیم بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر، 
بعد الاطلاع على الدستور، 

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظیم قید الموالید والوفیات، والقوانین المعدلة لھ، 
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظیم المؤسسات العلاجیة، 

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مھنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانین المعدلة لھ، 
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشریح الجثث الآدمیة، 

وعلى اتفاقیة حقوق الطفل الصادر بالموافقة على الانضمام إلیھا المرسوم رقم (54) لسنة 1995، 
وعلى اقتراح وزیر الصحة العامة،  

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،  
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، 
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في تطبیق أحكام ھذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالیة، المعاني الموضحة قرین كل منھا، ما لم یقتض السیاق معنى آخر: 
الوزارة: وزارة الصحة العامة. 
الوزیر: وزیر الصحة العامة. 

الجھة المختصة: مكاتب الصحة التابعة للوزارة والمختصة باستقبال وتسجیل واقعتي الولادة والوفاة. 
القید: تسجیل واقعة الولادة أو الوفاة في السجلات. 

السجلات: قاعدة البیانات التي تتضمن المعلومات عن الموالید والوفیات بالدولة، سواء كانت ورقیة أو إلكترونیة أو في أي صورة
أخرى. 

المولود الحي: المولود الذي تظھر علیھ أعراض الحیاة بعد خروجھ أو إخراجھ من الأم، أیاً كانت مدة الحمل. 
المولود المیت: المولود الذي لا تظھر علیھ أعراض الحیاة بعد خروجھ أو إخراجھ من الأم، وذلك على ألا تقل مدة الحمل عن

ثمانیة وعشرین أسبوعاً. 
الوفاة: التوقف الدائم لجمیع الوظائف الحیویة بعد أي فترة من الحیاة. 

المركز: مركز رعایة الأیتام (مؤسسة خاصة ذات نفع عام). 
اللجنة: اللجنة الدائمة لشؤون الموالید والوفیات المنصوص علیھا في المادة (27) من ھذا القانون. 

الطبیب المختص: الطبیب الذي تحدده الوزارة.

الفصل الثاني: قید الموالید

یجب تبلیغ الجھة المختصة عن كل من یولد داخل الدولة، والقطریین الذین یولدون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة،
باستخدام النماذج المعدة لھذا الغرض، والتي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 3

الأشخاص المكلفون بالتبلیغ عن الولادة داخل الدولة ھم: 
1- والد المولود إذا كان حاضراً. 

2- الأقارب البالغین من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمولود ممن حضر الولادة. 
3- الطبیب الذي أجرى الولادة أو غیره من الأشخاص المرخص لھم بالتولید. 

4- مدیرو المستشفیات العامة والخاصة والمؤسسات العقابیة، وغیرھا من الأماكن التي تتم فیھا الولادة. 
5- والدة المولود. 

6- من تعُینھ المحكمة المختصة بناءً على أمر أو حكم قضائي صادر منھا. 
7- ربان السفینة أو قائد الطائرة أو غیرھا من وسائل النقل إذا حدثت الولادة بھا. 

الفصل الأول: تعاریف

المادة 1

المادة 2
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وفي حالة ولادة أكثر من مولود یكون التبلیغ عن كل مولود على حدة. 
فإذا حدثت واقعة الولادة خارج الدولة، یكون الأشخاص المكلفون بالتبلیغ ھم المذكورین بالبنود (1)، (2)، (5)، (6)، (7) من ھذه

المادة. 
وفي جمیع الأحوال، لا تقع مسؤولیة التبلیغ على أي من المنصوص علیھم في ھذه المادة، إلا في حالة علمھ بعدم وجود من یسبقھ

في الترتیب، ولا یقبل التبلیغ من غیر المكلفین بھ.

المادة 4

یجب التبلیغ عن الموالید داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر یوماً من تاریخ الولادة، ویجب أن یشتمل البلاغ على
البیانات التالیة: 

1- یوم الولادة بالتاریخین الھجري والمیلادي، وساعتھا، ومحلھا. 
2- جنس المولود (ذكر أو أنثى) واسمھ ولقبھ. 

ولا یجوز إشراك أخوین أو أختین أشقاء أو لأب، في اسم واحد، كما لا یجوز أن یكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام. 
3- اسم كل من الوالدین وبیاناتھ. 

4- اسم المستشفى أو المكان الذي حدث فیھ واقعة الولادة. 
5- اسم الطبیب الذي أجرى الولادة أو غیره من المرخص لھم بالتولید. 

6- اسم الشخص الذي قام بالتبلیغ وبیاناتھ. 
وعلى كل من المُبلغّ والموظف المختص أن یوقع على نموذج التبلیغ، كما یجب إثبات التاریخ الھجري والمیلادي والرقم المسلسل

للتبلیغ في سجلات قید الموالید.

المادة 5

یجب على الموظف المختص بتلقي التبلیغ بواقعة الولادة، أن یقوم بإجراء القید في سجلات الموالید، ویسُلمّ الشخص الذي قام
بالتبلیغ إشعاراً یشتمل على اسمھ بعد التثبت من شخصیتھ، وعلى رقم قید المولود بالسجلات، وتاریخ البلاغ، واسم المولود، واسم

والدي المولود. 
وللأشخاص المكلفین بالتبلیغ المنصوص علیھم في البنود (1)، (2)، (5)، (6) من المادة (3) من ھذا القانون، مراجعة الإدارة
المختصة بوزارة الداخلیة خلال سبعة أیام من تاریخ التبلیغ لاستصدار واستلام شھادة المیلاد، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة

التنفیذیة لھذا القانون. 
ویسُلم أصل الشھادة أول مرة دون مقابل، إلى والدي المولود أو من یقوم مقامھما.

المادة 6

یجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن یستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شھادة المیلاد المتعلقة بھ، أو بأصولھ
أو بفروعھ أو بأزواجھ. 

ویجوز لأي من الجھات الحكومیة طلب نسخة من شھادة المیلاد، والقیود الخاصة بھا، متى كانت ھناك مصلحة قانونیة تبرر ذلك. 

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=71735&LawID=6963&language=ar
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كما یجوز إعطاء ھذه النسخة لكل من یثبت لوزیر الداخلیة أو من یفوضھ أن لھ مصلحة فیھا من غیر من تقدم ذكرھم. 
وتحُدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شھادة المیلاد، والقیود الخاصة بھا.

المادة 7

یجب على المستشفیات العامة والخاصة وغیرھا من الأماكن المرخص لھا بالتولید، عند استقبال حالة الحمل والولادة، فتح ملف
تسجیل لكل حالة على حدة، ومتابعتھ وتحدیثھ، على أن یشتمل الملف على بیانات الحامل أو والدة المولود وبیانات الزوج أو والد

المولود، بحسب الأحوال. 
ویجب على المستشفیات العامة والخاصة وغیرھا من الأماكن المرخص لھا بالتولید، عدم التصریح بخروج المولود، إلا بعد تقدیم

جمیع المستندات الدالة على صحة البیانات، وفي حالة عدم تقدیمھا یتم تبلیغ النیابة العامة.

المادة 8

یجب على مدیري المستشفیات العامة والخاصة وغیرھا من الأماكن المرخص لھا بالتولید، عقب قید البلاغ في السجلات، تزوید
الجھة المختصة بكشف مختوم وموقع من قبلھم في نھایة كل شھر میلادي بجمیع القیود والبلاغات وبیاناتھا عن حالات الولادة التي

وقعت لدیھم.

المادة 9

إذا حدثت واقعة الولادة أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبلیغ البعثة التمثیلیة للدولة التي حدثت الولادة بدائرة
اختصاصھا، خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ الولادة أو من تاریخ الوصول إلى الجھة المقصودة. 

ویجوز أن یكون التبلیغ بطریق البرید المسجل إذا كان مقر البعثة التمثیلیة بعیداً عن الجھة التي یقیم بھا الشخص الذي قام بالتبلیغ،
ویجب أن یتضمن البلاغ البیانات المنصوص علیھا في المادة (4) من ھذا القانون، ویصدق على توقیع الشخص الذي قام بالتبلیغ

من الھیئة الرسمیة المختصة بالجھة التي حصلت بھا واقعة الولادة، أو یكون البلاغ مصحوباً بشھادة میلاد أو مستخرج رسمي عنھا
مصدقاً من السلطة المختصة في الجھة التي حصلت بھا الواقعة.

المادة 10

إذا حدثت واقعة الولادة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثیلیة للدولة، یكون التبلیغ عنھا بالبرید المسجل للجھة
المختصة بالدولة في موعد لا یجاوز خمسة وأربعین یوماً من تاریخ الولادة أو تاریخ الوصول إلى الجھة المقصودة. 

ویجب أن یتضمن البلاغ البیانات المنصوص علیھا في المادة (4) من ھذا القانون، ویصُدق على توقیع الشخص الذي قام بالتبلیغ
من الھیئة الرسمیة المختصة بالجھة التي حصلت بھا واقعة الولادة، أو یكون البلاغ مصحوباً بشھادة المیلاد أو مستخرج رسمي

عنھا مصدقاً من السلطة المختصة في الجھة التي حصلت بھا الواقعة.

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=71736&LawID=6963&language=ar
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المادة 11

یجب على كل من یعثر على طفل حدیث الولادة مجھول الأبوین تبلیغ الشرطة فور العثور علیھ، وعلى الشرطة استلام المولود،
واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفیر الرعایة الطبیة لھ مباشرة، وتبلیغ النیابة العامة والمركز. 

وتحُرر الشرطة محضراً بالملابسات والظروف التي وجد فیھا المولود، یذُكر فیھ مكان وتاریخ وساعة العثور علیھ، وجنسھ،
والحالة التي عثر علیھ بھا وأوصافھ، وما قد یكون بھ من علامات ممیزة، ووصف ملابسھ والأشیاء التي وجدت معھ وصفاً دقیقاً،

ویوضح بالمحضر بیانات الشخص الذي عثر علیھ.

المادة 12

یتولى المركز استلام المولود مجھول الأبوین لحضانتھ فور تبلیغھ، ویثُبت ذلك في محضر خاص یوقعھ المسؤول عن استلام
المولود، وعلى المركز القیام بما یلي: 

1- تقدیم طلب إلى المحكمة المختصة یتضمن اقتراحھ اسماً للمولود، ولوالدیھ اسمین وھمیین رباعیین، لاعتماده من المحكمة
المختصة التي تقوم بتحدید جنسیتھم بأنھا قطریة بالتجنس، ودیانتھم بأنھم مسلمون، ومحل الولادة بأنھ المنزل. 

2- تقدیم طلب إلى الجھة المختصة مشفوعاً بنسخة من محضر الشرطة وقرار المحكمة، وذلك لتقدیر سن المولود، وقیده بسجلات
الموالید، وإرسال بیاناتھ إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلیة لاستصدار شھادة میلاد لھ لا یشار فیھا إلى طریقة العثور علیھ،

وتسُلم إلى المركز، ولا یجوز التعدیل في القید وبیاناتھ إلا بحكم من المحكمة المختصة. 
3- تلقي طلبات الأسر الراغبة في حضانة أي مولود من الموالید مجھولي الأب أو الأبوین، وتقدیمھا إلى المحكمة المختصة

لإصدار قرارھا في ھذا الشأن، بناءً على البحوث التي یجریھا المركز.

المادة 13

یكون قید الطفل غیر الشرعي، بناءً على قرار من المحكمة المختصة، بما یتفق وأحكام الشریعة الإسلامیة، ووفقاً للإجراءات التي
تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 14

إذا توفي المولود قبل قید ولادتھ، وجب التبلیغ عن ولادتھ ثم وفاتھ، وإذا ولد میتاً بعد ثمانیة وعشرین أسبوعاً من الحمل، فیكون
التبلیغ مقصوراً على وفاتھ.

الفصل الثالث: قید الوفیات

المادة 15
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یجب تبلیغ الجھة المختصة عن الوفیات التي تحدث داخل الدولة، والقطریین الذین یتوفون في حالات السفر أو الإقامة خارج
الدولة، باستخدام النماذج المعدة لھذا الغرض، والتي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 16

الأشخاص المكلفون بالتبلیغ عن الوفاة داخل الدولة ھم: 
1- أحد والدي المتوفى إذا كان حاضراً. 

2- من حضر الوفاة من الأقارب البالغین من الذكور العصبة ثم الإناث الأقرب درجة للمتوفى. 
3- من كان یقیم مع المتوفى في السكن من البالغین الذكور أو الإناث. 

4- الطبیب الذي أجرى الكشف الطبي على جثة المتوفى. 
5- مدیرو المستشفیات العامة والخاصة، والمؤسسات العقابیة، وغیرھا من الأماكن التي حدثت الوفاة بھا. 

6- ربان السفینة أو قائد الطائرة أو غیرھا من وسائل النقل إذا حدثت الوفاة بھا. 
فإذا حدثت واقعة الوفاة خارج الدولة، یكون الأشخاص المكلفون بالتبلیغ ھم المذكورین بالبنود (1)، (2)، (3)، (6) من ھذه المادة. 

وفي جمیع الأحوال، لا تقع مسؤولیة التبلیغ على أي من المنصوص علیھم في ھذه المادة، إلا في حالة علمھ بعدم وجود من یسبقھ
في الترتیب، ولا یقبل التبلیغ من غیر المكلفین بھ.

المادة 17

مع مراعاة حكم المادة (14) من ھذا القانون، یجب التبلیغ عن المتوفین بالدولة، أو من یولد میتاً، خلال سبعة أیام من حصول
الوفاة أو وضع المولود المیت. 

ویجب أن یشتمل البلاغ على البیانات التالیة: 
1- یوم الوفاة بالتاریخین الھجري والمیلادي وساعتھا ومحلھا. 

2- جنس المتوفى (ذكر أو أنثى). 
3- اسم المتوفى، ولقبھ، وسنھ، وجنسیتھ، ودیانتھ، ومھنتھ. 

4- اسم كل من والدي المتوفى إذا كان معروفاً. 
5- سبب الوفاة. 

6- اسم الشخص الذي قام بالتبلیغ وبیاناتھ. 
7- الرقم الشخصي للمتوفى، أو رقم الإقامة، أو رقم تأشیرة الدخول، بحسب الأحوال. 

ولا یتم القید بسجلات الوفیات إلاّ بعد تقدیم شھادة طبیة تفید سبب الوفاة صادرة من طبیب مرخص لھ بمزاولة مھنة الطب البشري
بالدولة، وفي حالة عدم تقدیم ھذه الشھادة یقوم الطبیب الشرعي المختص بإجراء الكشف الطبي على الجثة وتحریر شھادة یثبت فیھا

سبب الوفاة. 
ویجب أن یوقع كل من الموظف المختص، والشخص الذي قام بالتبلیغ على نموذج التبلیغ، كما یجب إثبات التاریخین الھجري

والمیلادي والرقم المسلسل للبلاغ في سجلات قید الوفیات.

المادة 18

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=71746&LawID=6963&language=ar
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على الموظف المختص بتلقي التبلیغ بواقعة الوفاة، أن یقوم بإجراء القید في سجلات الوفیات، ویسُلمّ الشخص الذي قام بالتبلیغ
إشعاراً یشتمل على اسمھ بعد التثبت من شخصیتھ، وعلى اسم المتوفى، وتاریخ البلاغ، ورقم قید الوفاة بالسجلات. 

وللشخص الذي قام بالتبلیغ مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلیة خلال سبعة أیام من تاریخ التبلیغ لاستصدار واستلام شھادة
الوفاة، وقفاً للنموذج الذي تحدده اللائحة لتنفیذیة لھذا القانون. 

ویسُلمّ أصل الشھادة أول مرة دون مقابل، إلى أحد والدي المتوفى، أو أحد الأقارب البالغین من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب
درجة للمتوفى، أو الشخص الذي قام بالتبلیغ.

المادة 19

یجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن یستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شھادة الوفاة المتعلقة بأصولھ أو
بفروعھ أو بأزواجھ. 

ویجوز لأي من الجھات الحكومیة طلب نسخة من شھادة الوفاة، والقیود الخاصة بھا، متى كانت ھناك مصلحة قانونیة تبرر ذلك. 
كما یجوز إعطاء ھذه النسخة لكل من یثبت لوزیر الداخلیة أو من یفوضھ أن لھ مصلحة فیھا من غیر من تقدم ذكرھم. 

وتحُدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شھادة الوفاة، والقیود الخاصة بھا.

المادة 20

إذا توفي قطري أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبلیغ البعثة التمثیلیة للدولة التي حدثت الوفاة بدائرة اختصاصھا، خلال
مدة لا تجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ الوفاة. 

ویجوز أن یكون التبلیغ بطریق البرید المسجل إذا كان مقر البعثة التمثیلیة بعیداً عن الجھة التي یقیم فیھا الشخص الذي قام بالتبلیغ،
ویجب أن یتضمن البلاغ البیانات المنصوص علیھا في المادة (17) من ھذا القانون، ویصُدق على توقیع الشخص الذي قام بالتبلیغ
من الھیئة الرسمیة المختصة بالجھة التي حصلت بھا واقعة الوفاة، أو یكون البلاغ مصحوباً بشھادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنھا

مصدقاً من السلطة المختصة في الجھة التي حصلت بھا الواقعة.

المادة 21

إذا حدثت الوفاة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثیلیة للدولة، یكون التبلیغ عنھا بالبرید المسجل للجھة المختصة
بالدولة في موعد لا یتجاوز خمسة وأربعین یوماً من تاریخ الوفاة. 

ویجب أن یتضمن البلاغ البیانات المنصوص علیھا في المادة (17) من ھذا القانون، ویصُدق على توقیع الشخص الذي قام بالتبلیغ
من الھیئة الرسمیة المختصة بالجھة التي حصلت بھا واقعة الوفاة، أو یكون البلاغ مصحوباً بشھادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنھا

مصدقاً من السلطة المختصة في الجھة التي حصلت بھا الواقعة.

المادة 22

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=71749&LawID=6963&language=ar
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یجب على المستشفیات العامة والخاصة عند حدوث واقعة الوفاة داخلھا، أو عند استلام جثة متوفى من خارجھا، إرسال جثة
المتوفى إلى قسم التشریح بالمستشفى الحكومي المختص، لیتولى اتخاذ الإجراءات الصحیة اللازمة للحفاظ على الجثة فور

وصولھا، ویتم تسلیم الجثة لأھل المتوفى، وفقاً للإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 23

على كل من یعثر على جثة إنسان أن یبُلغّ عنھا فوراً أقرب مركز شرطة، وینُدب الطبیب المختص، أو الطبیب الشرعي للكشف
على الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتحدید زمن حدوثھا، وتقدیر عمر المتوفى.

المادة 24

یجب الحصول على تصریح لدفن الجثة من الطبیب المختص عقب القید في سجل الوفیات وقبل دفن الجثة، وعلى الطبیب
المختص أن یتأكد من سبب الوفاة قبل إعطاء التصریح المطلوب.

المادة 25

إذا وجدت علامات أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في أن الوفاة جنائیة أو غیر طبیعیة، وجب على الطبیب المختص تبلیغ النیابة
العامة، ولھا سلطة الأمر بإجراء الصفة التشریحیة، إن رأت وجھاً لذلك، ویحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجدت فیھا

الجثة، وإذا كان المتوفى مجھولاً، وجب أن یتضمن المحضر وصفاً دقیقاً للجثة وأي علامات ممیزة بھا. 
وترُسل نسخة من المحضر إلى الجھة المختصة لقید المتوفى بسجل الوفیات والتأشیر في المكان المخصص للملاحظات برقم

المحضر وتاریخھ، وإذا كان المتوفى مجھولاً، تكُتب عبارة "مجھول الاسم" في المكان المخصص لاسم المتوفى. 
ولا یصرح بالدفن في ھذه الحالة إلاّ بعد الحصول على إذن من النیابة العامة، ولا یجوز لحارس المقبرة السماح بدفن أي جثة إلاّ

بعد تسلم تصریح الدفن.

المادة 26

إذا كانت الوفاة تنفیذاً لحكم الإعدام، فیكون قید المتوفى بناءً على محضر یحرره عضو النیابة العامة یثبت فیھ ساعة حدوثھا، ولا
یذُكر السبب بشھادة الوفاة.

الفصل الرابع: اللجنة الدائمة لشؤون الموالید والوفیات

المادة 27
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تنُشأ بوزارة الداخلیة لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون الموالید والوفیات" تتولى القیام بالاختصاصات المقررة لھا في ھذا
القانون، ویصدر بتشكیلھا واختصاصاتھا الأخرى وآلیة عملھا، والإجراءات التي تتبع أمامھا، ومكافآت أعضائھا قرار من وزیر

الداخلیة.

المادة 28

مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، لا یقید الموالید والمتوفون الذین یبُلغّ عنھم بعد سنة من تاریخ المیلاد أو الوفاة، إلا بعد
صدور قرار بالقید من اللجنة بناءً على طلب یقدم من صاحب الشأن، توضح فیھ البیانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب،
وتصدر اللجنة قرارھا في الطلب بعد التحقق منھ، فإذا رأت إجراء القید بالسجلات وجب على الجھة المختصة أن تؤشر في المكان

المخصص للملاحظات برقم قرار اللجنة وتاریخھ، ویعُطى صاحب الشأن شھادة بما تم قیده وفقاً للمادتین (5)، (18) من ھذا
القانون.

المادة 29

یجوز لكل ذي شأن أن یطلب إجراء أي تغییر أو تعدیل أو تصویب في البیانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى في السجلات،
عدا ما یتعلق منھا باللقب أو اسم القبیلة أو العائلة. 

ویقُدم الطلب إلى اللجنة مرفقاً بھ شھادة المیلاد أو الوفاة أو مستخرج رسمي منھا، وجمیع المستندات التي تؤیده. 
وتتولى اللجنة فحص الطلب والتحقق من صحة البیانات الواردة فیھ أو المستندات المرفقة بھ بكافة الوسائل المتاحة لھا، وذلك خلال

خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویعتبر انقضاء ھذه المدة دون رد رفضاً ضمنیاً للطلب. 
فإذا ثبت للجنة صحة الطلب وجدیتھ، أمرت بنشره في صحیفتین یومیتین على نفقة الطالب، فإذا لم یعترض أحد على ذلك خلال

خمسة عشر یوماً من تاریخ النشر، أو قدم اعتراضاً مبنیاً على أسباب غیر جدیة، أصدرت اللجنة قرارھا بإجراء التغییر أو التعدیل
أو التصویب المطلوب، وأخطرت المعترض بذلك. 

وترسل اللجنة قرارھا إلى الجھة المختصة، لإجراء التغییر أو التعدیل أو التصویب اللازم بمقتضاه وتسلیم صاحب الشأن شھادة
جدیدة بذلك.

المادة 30

یجوز لمن رفض طلبھ أو اعتراضھ وفقاً لأحكام المادتین السابقتین، أن یتظلم إلى وزیر الداخلیة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ
إخطاره بقرار اللجنة، أو من تاریخ اعتبار الطلب مرفوضاً ضمنیاً. 

ویبت الوزیر في التظلم خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویعُتبر مضي ھذه المدة دون رد رفضاً ضمنیاً للتظلم، ویكون قرار
البت في التظلم نھائیاً.

المادة 31

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=71737&LawID=6963&language=ar
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یجب على المكلف بالتبلیغ عن الموالید أو الوفیات، ممن لم یتم قید طلبھ أو سقط قیده لعدم استیفاء أي من الإجراءات أو المستندات
اللازمة لذلك، أن یتقدم للجنة بطلب القید أو إعادة القید، إذا توافر لدیھ المستند الرسمي الذي یثبت واقعة الولادة أو الوفاة، بحسب

الأحوال.

الفصل الخامس: أحكام عامة

یجب تبلیغ رئیس بعثة الحج أو من یقوم مقامھ، عن حالات الولادة أو الوفاة التي تحدث أثناء الحج، وعلى رئیس البعثة أو من یقوم
مقامھ إثباتھا في السجل الخاص بھا، على أن یوقع علیھ الشخص الذي قام بالتبلیغ. 

كما یجب على رئیس البعثة أو من یقوم مقامھ، أن یبلغ البعثة التمثیلیة بالمملكة العربیة السعودیة، أو الجھة المختصة، بحسب
الأحوال، بالولادة أو الوفاة وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرین یوماً من تاریخ حدوثھا.

المادة 33

لا یجوز للموظف المختص أن یقید أي واقعة أو یباشر أي عمل من الأعمال المتعلقة بالقید في السجلات وفقاً لأحكام ھذا القانون،
إذا كان متعلقاً بھ أو بزوجھ أو بأقاربھ حتى الدرجة الرابعة، وفي ھذه الحالة یتولى رئیسھ المباشر تسجیل الواقعة أو القیام بالعمل

بحسب الأحوال.

المادة 34

مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، یقُبل التبلیغ عن الموالید والمتوفین الذین یبُلغّ عنھم بعد الموعد القانوني إلى الجھة
المختصة، ما لم تمض سنة على تاریخ الولادة أو الوفاة، وعلى الموظف المختص بذلك، إجراء القید عقب التبلیغ مباشرة، ویجب
ً أن یقدم الشخص الذي قام بالتبلیغ المستندات الدالة على صحة البیانات المقدمة منھ، ویعطى صاحب الشأن شھادة بما تم قیده وفقا

للمادتین (5)، (18) من ھذا القانون.

المادة 35

إذا أثیرت منازعة بشأن قید الموالید والوفیات، أو بسبب طلب تغییر أو تصویب البیانات الخاصة بھم، وكانت المنازعة تتعلق
بالبنوة أو النسب أو بأي مسألة من مسائل الأحوال الشخصیة، وجب الامتناع عن إجراء القید أو التعدیل حتى یفصل في النزاع من

المحكمة المختصة، فإذا تم الفصل بحكم نھائي، وجب إجراء القید أو التعدیل وفقاً لما یقضي بھ الحكم.

المادة 32

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=71737&LawID=6963&language=ar
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المادة 36

تعُتبر شھادات المیلاد والوفاة والمستخرجات الرسمیة من السجلات الصادرة بموجب أحكام ھذا القانون، من الوثائق الرسمیة
لإثبات واقعتي الولادة والوفاة. 

وتعتبر السجلات المتعلقة بقید الموالید والوفیات وما تشتمل علیھ من بیانات ومعلومات، مستنداتٍ سریة، ولا یجوز الاطلاع أو
الحصول علیھا إلا في الأحوال التي نص علیھا القانون.

المادة 37

یعُد بكل من الجھة المختصة والبعثات التمثیلیة للدولة، سجل خاص لقید الموالید وآخر للوفیات، ویجري القید في ھذه السجلات
فور التبلیغ عن المیلاد أو الوفاة مباشرة، ویتولى رئیس البعثة التمثیلیة للدولة إرسال البلاغ ومرفقاتھ إلى الجھة المختصة لاتخاذ ما

یلزم من إجراءات، وذلك بعد التثبت من صفة الشخص الذي قام بالتبلیغ وفقاً لحكم المادتین (3)، (16) من ھذا القانون. 
وتحُدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون، نماذج السجلات المشار إلیھا وطریقة وإجراءات القید بھا أو الشطب علیھا أو تغییر أو تعدیل
أو تصویب بیاناتھا، والمستندات والبیانات المطلوبة للقید بھا وطریقة حفظھا وبیانات نماذج التبلیغ الخاصة بذلك، بعد التنسیق مع

الإدارة المختصة في وزارة الخارجیة.

المادة 38

مع مراعاة حكم المادة (35) من ھذا القانون، إذا رفضت الجھة المختصة قید الموالید أو الوفیات، فلصاحب الشأن عرض الأمر
على قاضي الأمور الوقتیة بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر على عریضة بالقید، متى اقتضى الأمر ذلك.

الفصل السادس: العقوبات والأحكام الختامیة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزید على
(100,000) مائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من: 

1- تعمد تقدیم بیانات غیر صحیحة، أو لجأ إلى طرق احتیالیة أو وسائل غیر مشروعة بقصد قید مولود حي أو میت في السجلات،
وتحكم المحكمة بشطب القید الذي یثبت عدم صحتھ. 

2- غیرّ في البیانات الواردة في السجلات بالمخالفة لأحكام ھذا القانون. 
3- تسبب عمداً في إتلاف أو ضیاع سجل من السجلات أو أي بیان من بیاناتھا. 

وتضُاعف العقوبة المنصوص علیھا في ھذه المادة في حال العود.

المادة 40

المادة 39
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مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على
(10,000) عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین: 

1- كل مكلف بالتبلیغ لم یبلغ عن حالة ولادة أو وفاة خلال المواعید المحددة في ھذا القانون. 
2- كل من قام عمداً أو تسبب في قید مولود حي أو میت بالسجلات أكثر من مرة، وتحكم المحكمة بشطب القید المكرر.

المادة 41

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر، وبالغرامة التي لا تزید على
(10,000) عشرة آلاف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (8)، (25/ فقرة أخیرة)، (33)،

(36/ فقرة أخیرة) من ھذا القانون.

المادة 42

یصُدر الوزیر، بعد التنسیق مع وزیر الداخلیة، اللائحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 43

یصُدر كل من الوزیر ووزیر الداخلیة، كل فیما یخصھ، وبعد التنسیق بینھما، القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون، وإلى
حین صدور تلك القرارات، یستمر العمل بالقرارات المعمول بھا حالیاً، بما لا یتعارض مع أحكامھ.

المادة 44

یلُغى القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إلیھ، كما یلغى كل حكم یخالف أحكام ھذا القانون.

المادة 45

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القانون. وینُشر في الجریدة الرسمیة.
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